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دور نظم  معلومات الأراضي LIS فى تأمين الحيازة
ملخص البحث:

مقدمة:

تمثل حيازة الأراضي وملكيتها  ثروة من ثروات الدولة ومواردها المالية . وإدارتهما تمثل القاسم المشترك في عمليات التنمية الشاملة للدولة بشكل عام وعمليات التنمية العمرانية بشكل خاص . وتنحصر مشاكل تأمين الحيازة فيما يلي :-

1- تحديد الملكيات بشكل دقيق لصياغة استخدامات الأراضي وهيكلتها .

2-  تحديد الضرائب المستحقة على الأراضي وفقاً للاستخدام والموقع .

3-  التعامل مع الكم الهائل من البيانات التى تدار بطريقة يدوية تؤثر على كفاءة وفاعلية وسرعة اتخاذ القرار.

4-  عدم الخضوع لنظام إداري يؤثر بشكل مباشر في إدارة البيانات مما يدعو إلى ضعفها وفقدها وإجراء بعض الممارسات الغير شرعية التي من اصلها ينتج التعدي على أملاك الدولة والأملاك الخاصة .

الغرض من البحث :-
وعلى ذلك فأن الغرض الأساسي من البحث هو إلقاء الضوء على اهمية استخدام تطبيقات تكنولوجيا نظم المعلومات والمتمثلة فى نظم إدارة معلومات الأراضي Information System  Land في تأمين الحيازة ودعمها لللآليات المنظمة لأسواق الأراضي .

الفرضية البحثية :-

عدم وجود نظام لإدارة وحيازة الأراضي في السوق العقاري المصري . مما يؤدى إلى ضياع كثير من الحيازات وفقد الدولة لسيطرتها على هذا السوق ، وعلى ذلك يمكن إيجاد نظام معلوماتي يساهم في حل تلك المشكلة .

منهجية البحث :-
تعتمد منهجية البحث على محورين أساسيين . المحور الأول وهو يعتني باستعراض مشاكل الحيازة وتأثيرها على التنمية العمرانية . أما المحور الثاني معتنى بالتعرف على إمكانيات نظم إدارة معلومات الأراضي  (  LIS  )

ثم يتم عمل دمج بين المحورين لاستخلاص إمكانيات نظم إدارة معلومات الأراضي في حل مشكلات إدارة وتأمين الحيازة في السوق العقاري المصري والوصول إلى النتائج المرجوة من البحث.
1-   مفهوم نظم معلومات الأراضى و قضايا تأمين الحيازة
1-1 مقـدمـة:

إن الأرض تعتبر من الموارد و الثروات الإقتصادية ذات القيمة العالية لأى دولة ولا يمكن أن يتم إدارتها بدون نظام يساعد فى عمليات المسح و القياس و التسجيل لحدود تلك الأراضى    Measurement and Recording of the Boundaries of Parcels و تحديد الحيازة. و على ذلك فعندما يشكل التعامل مع الأرض مشكلة متزايدة و يستهلك الوقت فى مشاريع التنمية العمرانية فإن نقص و قلة المعلومات المساحية عملية حرجة جداً و تكن الحاجة إليها ماسة وذلك كما ذكرDoeble   فى تقرير للبنك الدولى عام 1984.

و على ذلك فإن الدول التى تنمو أسرع من نمو نظامها المساحى فسوف تعانى من ضعف فى التنمية العمرانية نظراً لعدم وضوح الحيازات. و لذلك فإن تأسيس مثل تلك النظم المساحية الدقيقة أصبح من الأهمية بمكان مثل توفير شبكة الطرق و المرافق الأخرى. أى أن إيجاد نظام مساحى متقدم لهو بالأمر الضرورى لكل صور التنمية المختلفة و التى تساعد بدورها فى عمليات تأمين الحيازة. 

و يشكل موضوع تأمين الحيازة أهمية كبيرة لأى دولة و خاصة فى البلاد النامية و دول العالم الثالث و التى تعانى من نقص فى قواعد المعلومات و تعانى كثير من المناطق السكنية بها من العشوائية وعدم وضوح الملكيات و الحيازات. و يركز البحث على أهمية إستخدام نظم معلومات الأراضى LIS  فى المساهمة فى تأمين الحيازة ولكى يتضح الأمر تم عرض لتعريف تلك النظم والتعرض لمشاكل تسجيل الأراضى و التى تلعب بدورها دوراً هاماً فى تأمين الحيازة.

1-2 تعريف نظم معلومات الاراضى  
(Land Information Systems)
هناك كثير من التعريفات الخاصة بنظم معلومات الاراضى LIS  تتنوع تبعاً لجهة التعريف واكثرهم التى تم تحديدها بواسطة Federation International des Geometres   والتى تعرف نظم معلومات الاراضى بانه أداة قانونية و ادارية واقتصادية لصانعى القرار وتساعد بدورها فى عملية التخطيط والتنمية من جانبين أولاً فى قاعدة المعلومات للمناطق المختلفة والمتصلة بالمعلومات المكانية للأراضى Spatially Referenced Land-related  وعلى الجانب الاخر فى عمليات تقنية وتحديث وتشغيل توزيع المعلومات . ويعتبر التوزيع السكانى المنتظم المرجعىUniform Spatial  لنظام المعلومات هو اساس نظم معلومات الاراضى والذى بدوره يسهل عملية الاتصال فى ربط المعلومات المختلفة من خلال النظام مع المعلومات المتصلة بالاراضى . ويظهر هذا التعريف فى شكل  (1-1 ) .

 ومع ذلك فهناك اختلافات فى الاراء حول ادق التعريفات الخاصة بنظم معلومات الاراضى . تبعاً لكلاً من Hamilton and Williamson (1984)    حيث يقولاان العلاقة بين نظم معلومات الاراضى .ونظم المعلومات الاخرى مثل الجغرافية والمساحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية ادى الى عدم وضوح تعريف نظم معلومات الاراضى . فالتعريف السابق يوضح العلاقة بين نظم معلومات الاراضى والنظم الاخرى والعلاقة المتصلة بينهم على التساوى.  بينما يدعى الاخرون ان نظم المعلومات الجغرافية GIS   هو النظام الشامل العام وينبثق منه باقى النظم مثل نظم معلومات الاراضى وغيرها  شكل (1-2).

وبناءاً علي ذلك فاننا نرى ان مفهوم نظم معلومات الأراضى LIS  مازال شاملاً وهناك اختلافات فى الاراء حول علاقته بنظم المعلومات الجغرافية GIS والنظم الاخرى المشابهة.  ولعل من الاهم أن نؤكد حقيقة ان هناك حاجة ملحة لوضع منظومة لجمع وتوزيع معلومات الاراضى المكنية لدعم صانعى القرار وعمليات التخطيط والتنمية وتقديم البدائل المختلفة المقترحة فى عمليات التنمية .

ويصف  (1984 ) Weir   موقف تلك النظم المختلفة فى قوله ان المعلومات المرتبطة بالاراضى تزايدت اهميتها لعمليات التنمية العمرانية المنظمة.  ففى الماضى كانت عمليات جمع المعلومات عن الاراضى وتحديثها وتخزينها يتم بصورة يدوية فى الملفات و الخرائط  ولكن مع التطور الحالى والتقنية الحديثة اصبحت تلك العمليات تتم بصورة اتوماتيكية ولقد جذب هذا الانتقال  -للحاسب الالى- كثير من الهيئات الحكومية  والخاصة  فى القطاعات المختلفة للاستفادة من التنوع فى التعامل مع قواعد المعلومات فى النواحى المالية Fiscal Systems ونظم تسجيل الاراضى Land Registration Systems والتحكم فى التنمية ، تسهيل عمليات ادارة الاراضى والمرافق وتوفير معلومات لتخطيط المناطق الحضرية والريفية ، إدارة الموارد ، النظم الاجتماعية والسكانية .

1-3 الحاجة الى استخدام نظم معلومات الاراضى LIS :-

 بناءا على التعريف الذى تم توضيحه لنظم معلومات الاراضى فإنه هناك الان حاجة ماسة الى استخدام نظم معلومات الاراضى كاساس لعملية التنمية وادارة الموارد الارضيةLand Resources  و ذلك كنتيجة لتزايد السكان وزيادة الطلب على الانشطة المختلفة كالصناعية ، والتجارية  والسكانية لموافاة احتياجات تلك الزيادة فان هناك ضغط متزايد نتيجة لندرة الموارد الطبيعية و هناك ضغوط مشابهة على الموارد الطبيعية فى العالم الثالث نظراً لتزايد السكان المستمر وحيث ان الاراضى تشكل المصدر الرئيسى للموارد فيجب توافر نظام ادارة مؤثر وفعال لادارة تلك الموارد والمواد التى تشكل الثروة الحقيقية لتلك الامم شكل (1-3) .

ولبيان تلك الاهمية فى الدول النامية نجد ان هناك امثلة كثيرة لضرورة توافر نظام لادارة الاراضى وخاصة عندما يتفاقم الأمر ولا يوجد هناك تحكم فى استغلال الأراضي ويظهر ذلك بوضوح فى الاراضى الزراعية حيث يظهر وجود الجفاف  والتأكل نتيجة طبيعية لعدم الاستعمال الملائم للارض وحتى مع توزيع الاستعمال الجيد للارض فإنه فى بعض الاحيان يؤدى سوء نظام الزراعة والرى وعدم وضوح نظام التأجير والتملك وعدم توافر الحماية القانونية اللازمة لذلك الى عدم القدرة على ادارة الاراضى   Mismanagement . وعلى ذلك فان مشاكل استعمالات الاراضى  التى تواجه المناطق الحضرية هى نتيجة مباشرة للتحضر السريع والنمو فى المناطق الحضرية غير المدروسة .

وبناءا على ذلك فهناك طلب متزايد لتوافر نظام إدارة متكامل لتنمية واستغلال الأراضي ومن هنا نستطيع أن نستشف أهمية تواجد و إستعمال نظام معلومات الأراضى  LISعلى أن يتم توفير المعلومات والتقنيات اللازمة لنجاح ذلك النظام.

1-4 مشاكل تسجيل الاراضى

تعانى بعض انحاء مصر من تواجد  عقود لايجار الاراضى واستغلالها لصالح الجماعات وليس الأفراد  . وفى راىCrocombe (1984) فأنه هناك مشكلة مرتبطة بتسجيل المجموعات او العائلات فهو يدعى ان سلبيات هذا النظام يفوق ايجابياته حيث انه يقلل مرونة التكامل والذى بدورها تكون مطلوبة فى هذا المضمار ويحدد مشكلتين هامتين فى عملية تسجيل المجموعة وهما :

 حصر الافراد وهل هم ضمن هذه المجموعة ام لا . حيث ان الموضوع نظريته مختلفة عن الناحية العملية فيمكن ان ينتمى فرد تبعاً لمعايير مختلفة لكثير من المجموعات فى نفس الوقت وهذه المعايير قابلة للمناقشة وتعتمد على بعضها . فعلى ذلك هناك كثير من التداخلات غير المحسوبة فى تحديد ملكية الافراد .

 على الجانب الاخر يمكن ان يكون الفرد عضواً فى مجموعة ولكن ما هى نوعية العضوية او الانتماء وما هى قوة هذا الانتماء وهل هى متساوية مع الاخرين وعلى ذلك فلا يكفى الانتماء لمجموعة ولكن هناك مشكلة ما هى قوة الانتماء وترجمته الى النصاب القانونى فى ملكية الارض وحيازتها .

 تتركزو تتفاقم مشكلة تأمين الحيازة فى المناطق العشوائية حيث هناك عدم وضوح فى الملكية وليس هناك رفع مساحى يوضح حدود الارض وليس هناك قوانين تحكم هذه المناطق فهى تعانى من غيبة القوانين والنظم .

1-5 احتياطات يجب مراعاتها عند اتباع نظام التسجيل 

الكلام والمناقشة حول نظم تسجيل الأراضي عادة ما يتعلق بمشاكل إرساء قواعد للنظام المتبع وما يتعلق به من قرارات أساسية مثل التكلفة المرتفعة للتشغيل خاصة في المرحلة الأولى و مع ذلك فإن قيمة التسجيل تعتمد بصورة واضحة على متابعة جودة التشغيل  Maintenance   فإذا لم تكون متطورة Up to date     فسوف تتدهور قيمتها مع الوقت. ويظهر هذا بصورة واضحة فى الدول النامية حيث انه ليس من السهل الحفاظ على تسجيل الاراضى بصورة متطورة ويساعد على ذلك نظام تحصيل الضرائب Tax Collection   فكلما كان دقيقاً كلما ساعد على نظام تسجيل الاراضى .

وبصورة اخرى فإذا كان تسجيل الاراضى يحمى حقوق المواطنين عادة فى حيازتهم للاراضى فان هؤلاء المواطنين يفقدو كثيراً من اهمية ذلك التسجيل لهم . ويتضح ذلك بصورة جلية فى الدول النامية حيث يهرب كثيراً من المواطنين من تسجيل اراضيهم فعملية نقل ملكية الارض او الرهن العقارى او الصور الاخرى فى التعامل مع الاراضى غير شائعة عندهم ويؤدى ذلك الى ضعف وقلة قيمة الارض مما يجعل مصروفات التسجيل باهظة بالنسبة لقيمة الارض وعلى ذلك فهناك خطوات يجب اتباعها لتلافى المشاكل والعقبات امام عملية التسجيل وتأمين الحيازات ولجعلها اكثر فائدة لتوفير الامان للمواطنين وهى كما يلى :-

· يجب ان تحقق عمليةا لتسجيل فوائد واضحة  Decisive للمواطنين مثل توفير الأمان و تسهيل حصولهم على تسهيلات مالية بعد إتمام عملية التسجيل.

· يجب ان تكون عملية التسجيل وما يتعلق بها سهلة وواضحة ويجب أن تكون لا مركزية ويمكن تجميع الإجراءات فى مكتب واحد كما يجب توطيد العلاقة بين مكاتب التسجيل و الهيئات المساحية لضمان سهولة ودقة التسجيل.

· يجب مراعاة ان نظام التسجيل يكون متصل بالمحاكم والشهر العقارى حتى يمكن تحديد المعلومات الخاصة بالارضى عند حدوث اى شىء مختص بها فى المحاكم وذلك يساعد الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة و سهولة تداول المعلومات فى سوق العقارات.

·  مراعاة خفض التكلفة فى اجرءات التسجيل حتى يقبل عليها المواطنون و إبراز حقيقة زيادة ثمن الأرض فى حالة تسجيلها و تأمين حيازتها.

2-  أهمية نظم معلومات الأراضي (LIS)  وفاعليته في تأمين الحيازة
2-1 مقـــــدمـة
تتركز معظم اعمال الحكومات سواء على المستوى القومى او المحلى على الاراضى بالنسبة الى موقعها ،خصائصها ، قيمتها ، استخدمها ، القوانين المنظمة لها بنسبة تزيد عن  80% من اعمالها وذلك لتأمين الحيازة واعطاء نوع من الثقة لسوق الاراضى والحفظ على الثروات الطبيعية . وهناك محاولات عديدة لايجاد نظام داخل الهيكل الادارى والتنظيمى للمؤسسات الحكومية لكى يساعد فى التحكم فى ادارة الاراضى والحفاظ على الملكية وتحديد الحيازة لكل فرد والخروج من الاسلوب اليدوى الى الاتجاه لاستخدام التكنولوجيات الحديثة لنظم المعلومات لادارة هذا العمل وميكنته بطريقة اتوماتيكية تساهم فى تقليل التكاليف وسرعة اتخاذ القرار .
وفى محاولة لتحسين هذا النظام نشآت فكرة ايجاد نوع من ادارة معلومات الاراضى والذى يشتمل على عناصر اساسية هى :-

· تخطيط للترقيم 

(Numbring Schems)
· تسجيل 
    
    

        (Record)

·  إجراءات 
  (Procedures)                                
·  الافراد
         

                  (People) 
لذلك نجد ان هناك اتجاهات جديدة لعرض نظام جديد للترقيم وميكنة التخزين والاسترجاع للبيانات وانتاج خرائط معتمدة على النظام المساحى المرتبط بالتسجيل(Cadastral System / Registration).  
كما ان هذا النظام جاء ليقابل احتياجات المحليات وادارتها وخاصة إدارة العوائد والضرائب والاملاك لكونه يعمل على ربط المعلومة الارضية بمرجعها المكانى.  
ومن ما تقدم نجد ان نظم معلومات الاراضى وادارتها هو اسلوب علمى يتم من خلاله ميكنة عملية التعامل مع بيانات الاراضى عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة للكمبيوتر وبرمجيات قواعد البيانات .  فنظم معلومات الاراضى يمثل نظام ادارى قوى لادارة الاراضى والتعامل عليها نظراً لارتباطها بمعلومات عن نظم الاراضى والملكيات سواء على المستوى القومى او المحلى .  فهو ينشأ سجلات ملكيات للاراضى مرتبطة بمرجعية مكانية لها نظراً لارتباطها بالخرائط المساحية لمقياس رسم كبير مثل  1/500.  هذه السجلات تشتمل على ما يلى من معلومات :-

· رقم قطعة الارض او الملكية .

·  رقم الموقع الجغرافى وهو يمثل المرجعية المكانية لقطعة الارض .

·  حدود الملكية .

·  المعلومات الوصفية مثل نوعية الاستخدام / قيمة الضرائب / سعر الارض / سجل البيع من مالك الى آخر .

وتكمن أهمية هذا النظام فى أنه يوفر خرائط تفصيلية مرتبطة بمعلومات عقارية لقطع الاراضى والملكيات.  كما انه يمكن ربط واضافة المعلومات الغير عقارية لقطع الاراضى والملكيات لاغراض اخرى مثل اعمال التخطيط والمرافق .

2-2 أهمية النظام فى في تأمين الحيازة بالحضر
مع بداية القرن العشرين اصبحت الاراضى سلعة لها قيمتها وخاصاً بالمناطق الحضرية فهى ذات قيمة اقتصادية وثروة اجتماعية للمجتمع الانسانى القائم عليها ولا يمكن ادارتها او التعامل عليه بدون نظام يعمل على قياس وتسجيل حدودها وجمع البيانات المؤثرة فى استخدامها والتعامل عليها وذلك للحفاظ على هذه الثروة وكذلك الحقوق وفقاً لنظام هندسى ومساحى جيد وزاد الالحاح على ايجاد وتوفير هذا النظام نظراً للتعقيدات والتعددات فى استخدامات والتعاملات على الاراضى وخاصاً ارض الحضر هذا دفع الى ضرورة الاخذ بالاساليب الحديثة لنظم المعلومات وتطبيقاتها فى مجال ادارة الاراضى ومنها نظم معلومات الاراضى وادارتها . والذى يعمل على ربط النظم الهندسية المساحية ((Cadastral System  بالسجلات العينية.


وترجع اهمية تطبيق هذا النظام بالمناطق الحضرية الى توفير اراضى بالمناطق الحضرية المكتظة بالسكان . فمن الضرورى معرفة اين هذه الاراضى ومدى توفيرها وما هو سعرها والتشريعات المقننة لها .  كما تظهر اهمية هذا النظام لاعداد الإجراءات التخطيطية. فالمخطط يحتاج الى معرفة ما هو المتاح من الثروة العقارية واى الاراضى لم تستغل وقيمتها وما ملكيتها وما قانونيتها وما هى الاستخدامات المحيطة بها . فبدون هذه البيانات فمن الصعب اجراء اى اعمال تخطيطية لهذه المناطق . كما ان وجود مثل هذا النظام سوف يعطى قوة لتنفيذ المخططات نظراً لانها سوف تبنى على معلومات حقيقية وحدود اراضى واضحة وموثقة ويمكن الاعتماد عليها . كذلك يستخدم كدليل وكاسلوب للتحكم فى تضخم المدن فبدون هذا النظام فيكون من الصعب التحكم فى العشوائيات ومنع تضخم المدن وامتدادها وجميع المخططات العمرانية سوف تصبح عبارة عن مخططات على ورق غير قابلة للتنفيذ. وبالتالى فهذا النظام يوفر قوة لادارة الاراضى وقاعدة قانونية تكون واعية لنظم التمويل للاستثمارات فى سوق الاراضى والعقارات .

وقد اكد سيمبسون  Simpson ( 1976 ) على ان تسجيل الاراضى ونظم معلوماتها وادارتها يجب ان نضعه نصب اعيننا فهى تمثل اساس لادارة الاراضى وهى ايضاً جزء فى الهيكل الحكومى لمؤسسات الدولة يساهم فى ادارة ارض الحضر ويحافظ ويؤمن الحيازة التى تساهم فى عمليات القيمة الحضرية وتقليص العشوائيات .

2-3  تطوير العشوائيات المقامة بأرض الحضر 

الإسكان العشوائي القائم يمثل قيمة اقتصادية للدول النامية فلا يمكن استخدام اسلوب

الازالة الكاملة كما تم فى الدول الصناعية فى الخمسينيات والستينيات. كما أنة يتطلب نظام أدارة جيد يعمل على زيادة فاعلية المشاركة من جانب السكان المحليين.  ولكى تتحقق المشاركة فيجب أعطاء نوع من الأمان و حقوق الملكية لقاطنيها من خلال أجراء تسجيل للعقارات بأسلوب الــــ LIS .  وبالتالى سيساهم فى النعرف على مدى توافر أراضى بالمناطق العشوائيـة لأستغلالها كمناطق خدمات و أمتدادات للمنطقة.  كذلك سيعمل هذا النظام على المساعدة فى أتاحة الفرصة فى الأخذ بأسلوب الآقراض العقارى نظرا لما سيوفرة من مستندات ملكية مقننة و مسجلة. يضاف الى ذلك، أنة يوفر ألية لأتخاذ القرار بالنسبة لتنفيذ المرافق العامة.  ومن أهم مميزاتة هو توفير بيانات أحصائية و تسهيل أجراءات جمعها كما أنة سيساعد على التحكم فى أمتداداتها لكون النظام(LIS) مبنى على معلومات مكانية تحدد حدود المنطقة و حدود كل قطعة أرض. وهو سيعمل على زيادة عوائد الدولة و المحليات التابعة لها و معرفة ما اذا كان المسكن متوافق مع المقاييس او القياسات للسكن ام لا ، وعند اعطاءهم حقوق الملكية سوف يقوم السكان بتحسين مسكنهم وحياتهم اليومية .  

من ذلك نجد ان الامان وتأمين الحيازة لمالك الارض الحضر والعشوائيات يعتبر حجز الزاوية فى تنمية هذه الاراضى والتعامل عليها .

3- بناء المنظومة المعلوماتية للادارة الاراضى Informatics System for Land Management
3-1 مقـــدمـة
نظرا للحاجة الملحة الى تبنى تكنولوجيا المعلومات و أدارتها داخل النظام المؤسسى.  ظهرت الحاجة الى ضرورة أنشاء وتطوير نظام معلوماتى خاص بأدارة الأراضى.  بناء هذا النظام يعتمد على تحديد الأحتياجات و معرفة الأهداف من أستخدام هذا النظام.  وعلية، سيتم تصميم النظام بعد تحديد أهدافة.  
3-2 أهداف بناء المنظومة واحتياجاتها

توفير قواعد بيانات مرتبطة بمرجعية مكانية او مساحية لاى قطعة ارض من اراضى الحضر والريف.  هذه المنظومة يجب ان توفر نوع من امكانية التخزين العالية والتبويب والمعالجة والاخراج للبيانات الخاصة بقطع الاراضى سوا ء ملكيتها / حدودها / مساحتها ، والسجل العينى ، والقيمة الشرائية ، تاريخ البيع . وترجع أهميتة الى مايلى:

· التخلص من التكرار فى حفظ المعلومات .

·  المحافظة على سرية المعلومات حيث تكمن اهميتها فى المحافظة على سرية معلومات المالك .

·  تنسيق الاجراءات الادارية لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.

·  توفير المعلومات على مستوى قطع الاراضى والملكيات .

ولكى يمكن بناء هذا النظام فهناك مجموعة من المتطلبات الاساسية لبناء وتصميم هذا النظام المعلوماتى وهى :-

· تحديد مدى قدرة الادارة على التكيف مع آليات التكنولوجية الحديثة من انظمة حسابات وانظمة شبكات للاتصالات الالكترونية .

·  مدى توافر خرائط مساحية حديثة بمقياس رسم كبير يتراوح بين  1: 500 ، 1: 2500.

·  تحديد وتحديث حدود الملكيات واحداثياتها .

·  تحديد رقم تعريف واحد فقط لكل قطعة من قطع الاراضى .

· مدى توافر سجلات لقطع الاراضى لتحديد ملكيتها والتعاملات التجارية التى تمت عليها وهذا مرتبط بنفس الرقم التعريفى لقطعة الارض .

3-3 مراحل بناء النظام المعلوماتى للاراضى 

يتم تصميم نظم معلوماتى للاراضى بثلاث مراحل اساسية كما هو موضح بالشكل (2)

 مرحلة التصميم .

 مرحلة انشاء قاعدة البيانات .

 مرحلة انتاج التقارير والخرائط واجراء التحليلات .

3-3-1 مرحلة التصميم :-

فهى مرحلة يتم فيها تنظيم عملية تكوين نظام معلومات الاراضى ومن خلالها يتم تحديد كفاءة وفاعلية النظام فى المستقبل . وهى مرحلة دراسة احتياجات المستخدم وفيها يتم ما يلى :-

· تحديد الوظائف والمهام المطلوبة فيمكننا دراسة النظام اليدوى القائم .

·  معرفة شكل المخرجات النهائية المطلوبة من النظام على سبيل المثال انتاج خرائط للملكيات او تقارير …….الخ .

·  تحديد الاحتياجات المستقبلية للنظام بحيث يتكامل هذا النظام مع النظم القائمة فى المحليات او على مستوى الحكومة المركزية .

3-3-2 مرحلة بناء وتصميم قاعدة البيانات

هذه المرحلة من المراحل الدقيقة لتصميم النظام وهى مستهلكة للوقت والتكاليف فهى تأخذ فى أعتبارها الشمولية والدقة والتى يعتمد عليها تنوع امكانيات تحليل البيانات.  ومن اهم الخطواط التى تشملها هذه المرحلة هى :-

· تحديد بيانات قاعدة البيانات وتصميم البيانات واجراء عمليات الترميز لقطع الاراضى بحيث يكون هناك مميز لكل قطعة مختلف عن اى قطعة .

·  توصيف و تحديد مصادر البيانات سواء داخل الادارة او خارجها وتصميم نظام لجمع البيانات وادخالها بالحواسب وتوفير امكانيات بالقاعدة لاجراء عمليات التحديث والتعديل بالبيانات المدخلة .

·  مرحلة ادخال البيانات وتدقيقا لتأكيد صحتها . وهى تشمل على نوعية من الادخال هما:
· إدخال البيانات الوصفية فى شكل جداول مرتبطة بالرقم المعرف لكل قطعة وهو يتميز بأنه رقم فريد لا يتكرر داخل قاعدة البيانات .

· إدخال البيانات المكانية والمرتبطة بالمرجعية المكانية للخرائط عن طريق الراسم الالكترونى  (Digitizer)  عن طريق الماسح الضوئى  (Scanner) وهذه المرحلة تشتمل على تدقيق البيانات الوصفية والمكانية لتجهيزها لربط البيانات الوصفية بالبيانات المكانية .

شكل رقم (2)

3-3-3 مرحلة انتاج الخرائط والتقارير والتحليلات
تنقسم هذه المرحلة اجراء نوع من الدمج بين المعلومات واجراء عمليات البحث والقياس والمقارنة واستخراج البيانات المطلوبة مثل تحديد قطع الاراضى والخصائص المميزة لها .

وتنتج هذه المرحلة مجموعة من المعلومات اهمها :-

 اعداد الخرائط للعوائد والضرائب .

 انتاج خرائط مساحية لمقاييس كبيرة وتقارير لكل قطعة ارض .

 انتاج بيانات عن الملكية واستخدامات الاراضى لكل قطعة ارض.

وتمثل هذه المرحلة التطبيق المباشر للنظام والاستفادة به فى ادارة معلومات الاراضى وتلبية احتياجات المستخدمين من مؤسسات حكومية سوء على المستوى القومى او المحلى للبلديات.

4- نتائج وايجابيات تطبيق نظم معلومات الارضي(LIS) 
هناك مجموعة من الايجابيات تؤثر مباشرتاً على ادارة والعمل بهذا النظام وتعظم الاستفادة منه على المستوى المؤسسى المستخدم له ومنها :-

 انشاء قاعدة بيانات رقمية يمكن من خلالها الاستفسار عن اى قطعة ارض عن طريق مميز للقطعة.

 سهولة التخزين للبيانات بشكل يعظم من سهولة التعامل معها سواء للاستفسار او التحديث او الحذف او الاضافة مع امكانية الحفاظ على الوضع السابق لسهولة التعامل مع البيانات .

 كفاءة النظام فى التعامل مع كم هائل من البيانات بسهولة ويسر من خلال امكانية النظام فى الميكنة والربط بين الادارات والمحليات على جميع المستويات .

 سهولة اصدار التراخيص لبناء ومتابعة حركة مستندات الرخصة والملكية والتشريعات والمستحقات المالية وجميع الاجراءات التجارية والفنية على مستوى قطعة الارض .

على الجانبالأخر، هناك مجموعة ايجابيات تعود بالنفع على الجهاز والمؤسسى للحكومة. وهى تعتبر مؤشرات ايجابية للحفاظ وتأمين الحيازة وملكية الاراضى وهى تلعب دور فعال فى التنمية على جميع مستوياتها وهى :-

4-1 تطوير وتحسين اسس تقييم الاراضى والضرائب 

هذا النظام يعمل على تجهيز اساس جيد لتحديد الضرائب المفروضة على الارض . فكما تعلم ان المحاسبة الضربية على الاراضى غير مبنية حتى الان على نظام تقييم شامل وداعم له من حيث معرفة حدود الارض بشكل جيد ومساحتها واستخدامها وملكيتها وموقعها. وهو يؤثر بشكل مباشر على تقييم سعرها وفرض الضرائب عليها . اما بتطبيق هذا النظام والمبين كما ذكر سلفاً على اساس وجود خرائط وتشخيص وتسجيل لكل وحدة ارضية بطريقة فريدة سيساهم فى تحديد الضرائب بشكل دقيق ويزيل اللبس والجزافية في تحديد الضرائب والعوائد والذى يؤدى الى عدم المساواه والرشوة وهذا يؤدى بدوره الى زيادة العوائد بواسطة النظام الضريبى الكامل نظراً لربط السجل العينى بالخرائط المساحية  ذات المقاييس الكبيرة وبالتالى سيتم انتاج وافراز نظام عادل لوضع وصياغة الضرائب ورسوم العوائد . مما يعمل على زيادة عوائد الدولة والسلطات المحلية من ضرائب الاراضى .

4-2 فوائد ادارية   

هذا النظام المعلوماتى للاراضى (LIS) يكمن فيه امكانية لخدمة الادارة والجهاز المؤسسى للدولة بطرق مختلفة .  فعلى سبيل المثال، عند تسجيل الاراضى وتحديد استخدامها سيؤدى هذا الى تحديد لحجم السكان وانماطهم واحتياجاتهم . هذا سيؤدى بدوره الى سهولة ربط جميع البيانات المرتبطة بقطعة الارض والبيانات الخاصة بالسكان والدخل وجميع الإحصائيات مما سيؤدى الى ادارة تخطيطية فعالة وزيادة الاتصال بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية .   كذلك سيزيد هذا النظام من سيطرة الحكومة المحلية على الاراضى التابعة لها وتحديد ملكيتها والحد من العشوئيات مما سيعمل على رفع كفاءة أدارة التنمية.

اكثر من ذلك، سيساهم هذا النظام فى مبادلة البيانات بين الادارات على المستوى الافقى والراسى سواء على مستوى السلطة المحلية او الحكومة المركزية . مما يتيح الى ايجاد نظام معلوماتى متعدد الاغراض وهو ما يسمى (Multipurpose Information System) وهو يقلل من الازدواجية .

4-3 زيادة كفاءة انتاج الخرائط الرقمية 

نظراً لان الخرائط الجيدة تمثل اهمية خاصة للدولة وخاصاً الدول النامية والتى تمثل فيها التنمية حجر الزاوية ويكون التخطيط  معقد ومؤجل نتيجة لعدم وجود الخرائط الدقيقة والجيدة فتوافر مثل هذا النوع من النظم سيساهم فى تنفيذ المخططات نظراً لتوافر معلومات عن كل قطعة من قطع الاراضى واستخداماتها .

4-4 تحسين الأداء القضائى   

عدم وجود مثل هذا النظام الذى يحفظ ملكيات الاراضى وحدودها بشكل دقيق وتاريخ التعاملات عليها يزيد من التقاضى واللجوء الى القضاء. خاصتاً اذا ما نظرنا الى التغير الدائم للمجتمعات فى افكارها من الجماعية الى الفردية فى ملكيات الاراضى.  فتأسيس مثل هذا النظام بحيث يكون شامل وكفىء لتسجيل الاراضى سوف يجنب اللجوء و يحفظ على حقوق الملكية.

4-5 تسهيل المعاملات التجارية على الاراضى   

بدون وجود حقيقى لسجلات الاراضى وارتباطها بمرجعية مكانية والتى يوفرها مثل هذا النظام فسوف يكون التعامل على الاراضى مكلف للغاية كذلك مستهلك للوقت فهذا النظام يعطى المالك ثقة فى التعامل بكامل حقوقه على ارضه كما انها على الجانب الاخر تعطى ثقة فى السوق العقارى من جانب المشترى . فعلى سبيل المثال، اذا كان هناك تعاملات معقدة على قطعة ارض فسوف يكون من الصعب بدون وجود مثل هذا النظام التعامل عليها لنقل ملكيتها لان هذا النظام سوف يوفر سهولة فى اصدار سند الملكية موثوقاً به . كذلك يوفر صيغة لنقل الملكية مبسطة وتقليل تكلفة تقل الملكية والاجراءات القانونية .

4-6 رفع كفاءة سوق العقارات و سياسات التمويل
من الصعوبات التى تواجه دول العالم الثالث هى غياب سوق الاراضى الحقيقى . بمعنى انه ليس هناك سوق اراضى مرتبط بتقديرات ودراسات عن الاراضى واسعارها واستخدامها والنظام المحاسبى للضرائب . والاسباب ترجع الى عدم وضوح الحدود بين حقوق الملكية العامة والخاصة . كذلك عدم الشعور بالامان وعدم الاستقرار فى الملكية العامة والخاصة.  فوجود مثل هذا النظام سوف يزيل العوائق ويعمل على أستمرارية و أستقرار سياسات الاراضى .

وفى النهاية نجد ان الايجابيات المستنتجة من تصميم هذا النظام تساهم بشكل مباشر فى رفع كفاءة وفاعلية ادارة الاراضى والتعاملات عليها وتوجد نوع من الثقة فى سوق الاراضى وتعمل على تزايد وتعظيم الدور الذى يلعبه هذا السوق فى الاقتصاد القومى للدولة وتزيد من تأمين الحيازة والذى يؤثر بدوره فى اعطاء الثقة فى التعامل على الاراضى و يسهل من عمليات الأقراض العقارى. ويجب ان نعى جيداً ان انجاح هذا و الأستفادة بة يتوقف على دمج هذا النظام بكامل مكوناته مع انظمة اخرى متلائمة معه مثل نظم المعلومات الجغرافية.
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